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الحج البذلي
حـج و علـي   «: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل لـه  30مسألة •

و كان كافيا لذهابه و » حج بهذا المال«: أو قال»  نفقتك و نفقة عيالك
من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته  ،*إيابه و لعياله وجب عليه

له، و لا بين بذل العين أو الثمن، و لا بين وجوب البذل و عدمـه، و لا  
بين كون الباذل واحدا أو متعددا،

.القبول و الحج لأنه مستطيع *•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج البذلي
و لو كان عنده بعض النفقـة   ،**نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل •

فبذل له البقية وجب أيضا، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عيالـه لـم   
يجب، و لا يمنع الدين من وجوبه، و لو كان حالا و الـدائن مطالبـا و   

و لا  ،***هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونـه مانعـا وجهـان   
يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحـج موجبـا   

****. لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته  
.لعدم صدق الاستطاعة عرفا من دون ذلك**•
.للتزاحم بين أدإ الدين و الحج فيقدم الأول لكونه من حق الناس***•
.و هو معني الرجوع إلي كفاية كماسيأتي ****•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 



4

الهبة والاستطاعة
لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحـج وجـب عليـه القبـول علـى       31مسألة •

الأقوى  ، و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج أو لا، و أما لو لم يذكر الحـج  
و لو وقف شخص لمـن يحـج أو أوصـى أو     ،*بوجه فالظاهر عدم وجوبه

نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، و كذا لو أوصى لـه بمـا يكفيـه    
بشرط أن يحج فيجب بعد موته، و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليـه  

نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّه لـيحج لا   ،**الحج لغا الشرط و لم يجب
و لا يكون مـن   ،***يجوز صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول

.الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج  
.بل الأقوي وجوبه لو حصلت الإستطاعة بهذه الهبة*•
.إلّا أن يستطيع به للحج**•
بل وجب لأنه من الإستطاعة البذلية الا أن يكون في قبوله عسر أو حرج ***•

.أو ذل فلايجب و هذا جار في كل فروض هذه المسألة و المسألة السابقة

378-377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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رجوع الباذل
للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و  *يجوز 32مسألة •

كذا بعده على الأقوى  ، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريـان حكـم   
و لو رجع عنه في أثناء الطريـق فـلا يبعـد أن     ،**سائر الهبات عليه

يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعـد وجـوب بـذل    
. نفقة إتمام الحج عليه  

تكليفا*•
في جواز الرجوع قبل الإقباض، و عدمـه بعـده إذا كانـت لـذي      **•

رحم، أو بعد تصرفّ الموهوب له

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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ثمن الهدي على الباذل 
، و أمـا الكفـارات    * الظاهر أن ثمن الهـدي علـى البـاذل    33مسألة •

و إن أتـى بموجبهـا اضـطرارا أو جهـلا أو     **فليست على البـاذل  
. نسيانا، بل على نفسه

بمعني أن البذل الذي يجب معه الحج هو البذل الـذي يشـمل ثمـن    *•
.الهدي أو بمعني أن الباذل إذا نذر البذل يجب عليه بذل ثمن الهدي

لو أتي بموجبها عمدا و إختيارا و أما لو أتي به اضطرارا أو جهلا ** •
.أو نسيانا فالكفارة علي الباذل

36مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إجزاء الحج البذلي عن حجة الإسلام
الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقـة   34مسألة •

أو متممها، و لو رجع عن بذله في الأثناء و كـان فـي ذلـك المكـان     
متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسـلام إن  

. و إلا فاجزاؤه محل إشكال ،*كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه

.بل قبل أن يدرك المشعر *•

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر  35مسألة •

و لو بذل مالا  ،*عدم وجوب الإتمام عليه  سواء جاز الرجوع له أم لا
ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة 

. فبذل مغصوبا» حج و علي نفقتك«: الإسلام، و كذا لو قال

بـان كـان    -بل يجب عليه الإتمام لو كان التعيين من باب المصـداق للكلـي  *•
فـي الصـورة    -البذل لما يكفي للحج و عين الباذل هذا المقدار باعتقـاد كفايتـه  

التي لايجوز له الرجوع كما إذا نذر و لو انكشف عدم كفاية المقدار للحج بعـد  
سفر المبذول له فعلي الباذل موؤنة العودو لو انكشف بعد احرامه فعليه موؤنـة  

.اتمام الحج

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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اقترض و حج و علي دينك
ففي وجوبـه عليـه   » اقترض و حج و علي دينك«: لو قال 36مسألة •

وجب مـع وجـود المقـرض    » اقترض لي و حج به«: و لو قال ،*نظر
. كذلك

. بل يجب عليه لأنه مستطيع مع وجود المقرض كذلك*•

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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آجر نفسه للخدمة في طريق الحج
لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحـج بـأجرة يصـير بهـا      37مسألة •

مستطيعا وجب عليه الحج، 
و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجـب عليـه   •

،*القبول

بل يجب عليه القبول علي الأحوط لو لم في قبوله ضـرر أو حـرج   *•
أو ذل

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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آجر نفسه للخدمة في طريق الحج

و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مسـتطيعا بمـال الإجـارة قـدم     •
الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيـت الاسـتطاعة   

إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، 
و لو حج بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مسـتطيعا  •

*. لا يكفيه عن حجة الإسلام

علي الأحوط*•

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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نفقة العيال 
يشترط في الاستطاعة وجود مـا يكـون بـه عيالـه حتـى       38مسألة •

يرجع، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن واجـب  
. النفقة شرعا على الأقوى

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج



13

الرجوع إلي الكفاية
من تجـارة أو زراعـة     *الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية 39مسألة •

بحيـث لا يحتـاج   أو صنعة أو منفعة ملك كبستان و دكان و نحوهمـا  
، و يكفي كونـه قـادرا علـى    لا يقع في الشدة و الحرجو  إلى التكفف

التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهته، 

فلا يعتبر وجـود تجـارة أو زراعـة أو     لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعدهبأن  *•
كونـه قـادرا علـى التكسـب     صنعة أو منفعة ملك كبستان أو دكان، بـل و لا  

أن يمضي أمره بمثل الزكـاة  ، فيكفي اللائق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهت
فإذا كان لهم مئونة  .، لو كان هذا حاله قبل الحجو الخمس و كذا من الاستعطاء

حجهم عن حجـة   يالذهاب و الإياب و مئونة عيالهم يكونوا مستطيعين، و يجز
. الإسلام

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الرجوع إلي الكفاية
و كـذا مـن   . أن يمضـي أمـره بمثـل الزكـاة و الخمـس      *و لا يكفي•

الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك و لم يقدر علـى التكسـب، و   
كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده على الأقوى، فإذا كان لهـم  

و لم  ،**مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين
. يجز حجهم عن حجة الإسلام

.قد مر كفايته و كذا ما بعده *•
.قد مر استطاعتهم و إجزاء حجهم عن حجة الإسلام **•

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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بمال الآخراستطاعة الولد و الوالد 
لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخـر و   40مسألة •

يحج به  ، و لا يجب على واحد منهما البذل له، و لا يجب عليه الحج 
و إن كان فقيرا و كانت نفقته على الآخر و لم يكن نفقة السـفر أزيـد   

.على الأقوى *من الحضر

.بل يجب عليه الحج في هذا الفرض على الأحوط*•

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله، فلو حـج   41مسألة •

صح و أجزأه، نعم الأحوط عـدم   غصبامتسكعا أو من مال غيره و لو 
مع غصبية ثوبه، و لـو شـراه بالذمـة أو شـرى      *صحة صلاة الطواف

الهدي كذلك فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، و إلا فـلا  
إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثـوب الإحـرام و السـعي    

**.إشكال، و الأحوط الاجتناب
.وبل الأقوي عدم صحة الطواف و صلاته مع غصبية الثوب *•
.و إن كان الأقوى صحة الإحرام و السعي **•

380-379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة البدنية و الزمانية و الطريقية
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية،فلا يجب على  42مسألة •

مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل و 
السيارة و الطيارة، و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فـلا يجـب لـو    
كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة، 

380: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج



18

الاستطاعة البدنية و الزمانية و الطريقية
و الاستطاعة السربية بأن لا يكون فـي الطريـق مـانع لا يمكـن معـه      •

الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلا لم يجـب، و كـذا لـو    
كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا 
فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان طريق الأبعد مأمونـا يجـب   
الذهاب منه، و لو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول اليه بالدوران 

.*في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا اليه لا يجب على الأقوى
و لو كان طريقا عرفيا في فرض انسداد ساير الطـرق يجـب الحـج     *•

على الأقوى و إن لم يعد طريقا  في فرض انفتاحها، نعم لـو لـم يعـد    
. طريقا حتى في فرض انسداد ساير الطرق لم يجب الحج

380: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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أو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال 
ترك واجب أو فعل حرام

لو استلزم الذهاب إلـى الحـج تلـف مـال لـه فـي بلـده معتـد          43مسألة •
بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، و لو اسـتلزم تـرك واجـب     *به

إذا خالف و حج صح و  **حرام كذلك يقدم الأهم، لكن فعلأهم منه أو 
أجزأه عن حجة الإسلام، و لو كان في الطريق ظـالم لا ينـدفع إلا بالمـال    
فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السـرب مخلـى عرفـا و لكـن يمكـن      
تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شـيئا  

. يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا
.بأن كان ضرريا و لو لم يكن حرجا*•
هذا مخصوص بمن يترك الواجب الأهم أو يفعـل الحـرام كـذلك و     **•

.يحج و أما من يتحمل الحرج و يحج فيعلم حكمه من المسألة القادمة

380: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
لم يجز عـن  حجـة    لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه 44مسألة •

و لو اعتقـد  الإسلام، و كذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف، 
عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ 
حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو 
من وجه، و أما الضرر المالي غير البالغ حد الحـرج فغيـر مـانع عـن     
وجوب الحج، نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع 

، الضرر و الحرج و صار مستطيعا فالأقوى كفايته

381: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح، و لـو  •

اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مرّ نظيره، و لو 
تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقر عليه، و يحتمل اشتراط 
بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال، و إن اعتقد عـدم  
كفاية ماله عن حجة الإسلام فتركها فبـان الخـلاف اسـتقر عليـه مـع      
وجود سائر الشرائط، و إن اعتقد المانع من العدو أو الحرج أو الضـرر  
المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظـاهر اسـتقراره عليـه سـيما فـي      
الحرج، و إن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهـم فتـرك فبـان الخـلاف     

.استقر عليه

381: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد : أحدهما•

إذا اعتقد كونه بالغاً أو حراّ مع تحقّق سائر : بعضها و كان متحققّاً فنقول
فحج، ثم بان أنهّ كان صغيراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع ) 4(الشرائط 

عدم إجزائه عن حجة الإسلام، 
. حتىّ البلوغ و الحريّة واقعاً بضميمة قصد القربة كما هـو واضـح  ) 4(•

).آقا ضياء(

418: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
مع تحقّق سائر الشرائط و أتـى  ) 5(و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً •

عن حجة الإسلام كما مرّ سابقاً، ) 6(به أجزأه 
).كاشف الغطاء. (أي و تبين أنهّ بالغ و حرّ) 5(•
. يعني أجـزأه إن بـان كونـه بالغـاً حـراّ لكنّـه مشـكل كمـا مـرّ         ) 6(•

).الگلپايگاني(
).البروجردي. (محلّ تأمل كما مرّ•

418: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
فالظـاهر اسـتقرار   ) 7(و إن تركه مع بقاء الشـرائط إلـى ذي الحجـة    •

 وجوب
بل إلى تمام زمان حجه لظهور أدلةّ شرائط وجوبه في ذلك كمـا  ) 7(•

).آقا ضياء. (هو ظاهر
بل إلى زمان تمام العمل و يحتمل اشتراط بقائه إلـى زمـان إمكـان    •

).الإمام الخميني. (العود إلى محلهّ على إشكال فيه
).الشيرازي. (أي إلى آخر الأعمال•
).الگلپايگاني. (بل إلى وقت تمام العمل•

418: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كمـا إذا تلـف مالـه    )1(الحج عليه •

وجب عليه الحج و لو متسكّعاً 
قـدس  (بل الظاهر عدمه لتقريب ما مرّ و لا يترتّب عليه ما رتّبـه  ) 1(•

).الفيروزآبادي). (سرهّ
).الشيرازي. (فيه إشكال•
).الخوئي. (بل الظاهر عدمه•

419: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
•  و إن اعتقد كونه مستطيعاً مالًا و أنّ ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحـج

) 2(ففي إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه وجهان 
).الأصفهاني، البروجردي. (أقواهما الثاني) 2( •
).الامام الخميني، النائيني، الخوئي. (أقواهما عدم الإجزاء•
).الخوانساري. (الأقوى العدم•
).الفيروزآبادي. (الأوجه عدمه•
).الگلپايگاني. (أقواهما العدم•
أقواهما الثاني لتمامية وجهه و عدم تمامية الوجه الأول إذ على فرض عدم •

مساعدة الدليل على نفي الإجزاء في مثله لكن هذا المقدار غير كاف ما لم 
يكن في البين دليل على الإجزاء و هو مفقود في المقام بعـد الجـزم بعـدم    

).آقا ضياء. (صدق الحج عن استطاعة في المقام كما لا يخفى

419: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
من فقد الشرط واقعاً، و من أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حج غيـر  •

 ، )3(المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة 
. الاستطاعة شرط واقعي فلا يجـزي حجـه بـلا اسـتطاعة عنهـا     ) 3(•

).كاشف الغطاء(

420: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان في الواقع كافياً و ترك •

، )1(الحج فالظاهر الاستقرار عليه 
).الفيروزآبادي. (بل الظاهر عدمه) 1(•
).الشيرازي. (فيه تأمل•
).الخوئي. (بل الظاهر عدم الاستقرار كما تقدم•

420: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظـاهر كفايتـه   •

)2(
•)2 ( محلّ إشكال في الضرر النفسي و الحرج و كذا الضرر المالي البالغ حد

الحرج و أما غير بالغه فلا يمنع عن وجوب الحج نعم لو تحمـل الضـرر و   
الحرج حتىّ بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعاً فـالأقوى  

).الامام الخميني. (كفايته
).الخوانساري. (محالّ تأمل•
).كاشف الغطاء. (مشكل و الأحوط العدم•
هذا إذا كان الضرر أو الحرج في المقدمات أو كان تحمل الضـرر مسـوغاً   •

كالضرر المالي أو كان معذوراً في جهله و إلاّ فالظاهر عـدم الكفايـة لعـدم    
).الگلپايگاني. (الاستطاعة مع الحرج و حرمة العمل مع الضرر

420: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحـرج فتـرك الحـج فبـان     •

الخلاف فهل يستقرُّ عليه الحج أولا؟ وجهـان، و الأقـوى عدمـه لأنّ    
 و هو حاصل إلّا إذا كان اعتقاده على) 3(المناط في الضرر الخوف 

الظاهر من جميع موارد تعلّق الحكم بالخوف إنّما هـو مـن بـاب    ) 3(•
الطريقية إلى الواقع و حينئذ فإن كان له خوف ضرر النفس أو العرض 
فلا شبهة في وجوب مراعاته إلّا إذا كان عـن احتمـال غيـر عقلائـي     
كبعض الخوافين المنتهى خـوفهم إلـى طـرد الوسـواس فـإنّ الأدلّـة       
منصرفة عن مثله و حينئذ لا يجب الحج على الخائف المتعارف واقعاً 
و إن لم يكن له في الواقع ضرر لكون مخالفة خوفه و لو في الطريـق  

تجريّاً ملوماً عقلًا فلا يستطيع واقعاً و كذا لو كان له خوف ضرر 

420: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
•.............
مالي بالغ إلى حد التضييع و الإسراف فإنه حرام أيضـاً و تجريـه موجـب    •

للعقوبة فلا يكون حينئذ قادراً على إتيانه واقعاً لإلزام عقله بتركه و أمـا إن  
كان صرف خوف ضرر مالي غير بالغ إلى هذا الحد فمـع كشـف الخـلاف    
يستقرّ عليه الحج واقعاً و إن لم يجب الإقدام به ظاهراً إذ مجـرّد ذلـك لا   

).آقا ضياء. (يكشف عن عدم استطاعته الواقعية
الإمـام  . (موضوعية الخوف محلّ إشكال بـل منـع خصوصـاً فـي الحـرج     •

).الخميني
لكن الظاهر أنّ المناط في الحرج هو الواقع فيستقرّ على معتقده الحج و لو •

).الگلپايگاني. (بان الخلاف

420: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و بدون الفحص و التفتيش، و إن اعتقد عدم مـانع  ) 1(خلاف روية العقلاء •

إذا بان الخلاف، ) 2(شرعي فحج فالظاهر الإجزاء 
).الفيروزآبادي. (فيه تأمل) 1(•
).الخوئي. (م  بل حتىّ في هذه الصورة•
).الفيروزآبادي. (بل الظاهر عدمه) 2(•
إلّا إذا اتّحد بعض واجبات الحج مع الحرام و لم يكن معذوراً في جهلـه و  •

من ترك الحج الگلپايگاني. (كذا مع استلزام الحرام إذا كانت حرمته أشد.(
إلّا إذا تبين اتحاد بعض أعمال الحج مع الحـرام و كـان غيـر معـذور فـي      •

).البروجردي. (جهله

421: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
).4(فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار ) 3(و إن اعتقد وجوده •

أي المانع الشرعي فلا يناقض ما سبق من قوله و الأقـوى عدمـه   ) 3(•
).الفيروزآبادي. (لأنّ المانع هناك بلحاظ إيراث الخوف و هو محقّق

).الشيرازي. (مرّ التأمل و الإشكال في نظيره) 4(•
).الفيروزآبادي، الخوئي. (بل الظاهر عدمه•

421: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لاضرر 
 التنبيه الثاني•
لا يكـون دليلـه حاكمـا    بناء على ما ذهبنا إليه في حديث نفي الضرر •

، فإن دليل نفي الضرر على أدلة الأحكام الأولية سوى قاعدة السلطنة
ورد لكسر سورة تلك القاعدة الموجبة للضرر و الضرار على النـاس،  

ه عليه و آله بامره الصادر منه بما انـه سـلطان علـى    ٰ◌ و هو صلى اللّ
الأمة و بما ان حكمه على الأولين حكمه على الآخرين منـع الرعيـة   
عن الإضرار و الضرار، فدخول سمرة بن جنـدب فـي دار الأنصـاري    
فجأة و الاشراف على أهله ضـرار و إيصـال مكـروه و حـرج علـى      

المؤمن فهو ممنوع، 

63: ، ص1 ؛ ج)الرسائل للإمام الخميني(القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد 
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لاضرر 
و اما نفي اللزوم في المعاملة، الغبنية و نفي وجوب الوضوء الضرري و •

أمثالهما أجنبي عن مفاد الحديث، و لا يلزم منه فقدان الدليل في كثير 
من الفروع المسلمة الفقهية كخيار الغبن لأنه لـم تجـد ظـاهرا مـوردا     
يكون الدليل منحصرا به بحيث يلزم من عدم التمسك به فقدان الدليل 

فيه

63: ، ص1 ؛ ج)الرسائل للإمام الخميني(القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد 
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لاضرر 
و هذا خيار الغبن و هو من أوضـح مـوارد الـنقض لا يكـون ثبوتـه       •

متقوما بدليل الضرر، لإمكان دعوى كون خيار الغبن عرفيا عقلائيـا لا  
لأجل الشرط الضمني على مساواة الثمن و المـثمن كمـا قيـل حتـى     
يكون خيار الغبن من قبيل خيار تخلف الشرط فان ذلك ممنـوع بـل   
لأن خيار الغبن بعنوانه عرفي عقلائي، فإن العقلاء يرجع بعضـهم إلـى   
بعض في صورة الغبن بعنوان المغبونية لا بعنوان تخلف الشرط، كما ان 
الرجوع في العيب انما يكون بعنوانه لا بعنوان تخلف الشرط الضـمني  

.كما قيل فيه أيضا

63: ، ص1 ؛ ج)الرسائل للإمام الخميني(القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد 
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لاضرر 
نعم حكم العقلاء في باب العيب هو الخيار أي السلطنة على حل العقـد، و  •

اما في الغبن فالظاهر ان حكمهم بالخيـار معلـق علـى عـدم بـذل الغـابن       
التفاوت، و استفادة أمر زائد على ذلك من دليل الضرر مشكل كما اعترف 
به بعض الأعاظم منهم العلامة الأنصاري و منهم شـيخنا العلامـة الحـائري    
قدس سرهما، و نقل عن العلامة أيضا حيث استشكل في التذكرة في ثبوت 
الخيار مع بذل التفاوت و يظهر من ابن زهرة في الغنية عدم اعتمـاده علـى   

و يحتج علـى  : دليل الضرر في الخيار حيث استدل لثبوته بالإجماع و قال
.ه عليه و آله لا ضرر و لا ضرار تأملٰ◌ المخالف بقوله صلى اللّ

: ، ص1 ، ج)الرسائل للإمـام الخمينـي  (القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد •
64 

63: ، ص1 ؛ ج)الرسائل للإمام الخميني(القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد 
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لاضرر 
و يظهر من الجواهر أيضا عدم اعتماده به في خيار الغـبن بـل اعتمـد    •

استدل الشيخ فـي الخـلاف لثبـوت    ) نعم(على الإجماع المحقق عنده 
خيار الغبن بقول النبي لا ضرر و لا ضرار و هو لا يدل على انحصـار  
الدليل به و بالجملة كون دليل الضرر مثبتا لحكم لولاه لبقي بلا دليـل  
محل منع، مع ان بقاء مسألة أو مسائل بلا دليل لا يوجب انعقاد ظهور 
لدليل الضرر أو ان الحكم بخلاف ظاهره، اللهم الا ان يكـون المنظـور   

الاستدلال بفهم الفقهاء و هو أيضا غير تام 
•

63: ، ص1 ؛ ج)الرسائل للإمام الخميني(القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد 
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الحج و الضرر
الصحة، و إمكان الركـوب، و  : يدخل تحت هذا الشرط: الأول. 1890•

فالمريض لا يجـب عليـه الحـج مـع     . تخلية السرب، و اتّساع الزمان
، و إن وجد الزاد و الراحلة بالإجماع الضرر

  551: ، ص1 ، ج)الحديثة -ط (تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية 
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الحرج
ثم لا فرق بين استلزام الحـرج بالفعـل، و بـين حصـوله فـي الزمـان       •

اللاحق، كثياب الشتاء بالنسبة إلى موسم الصيف، فإن تبديل ما يحتاج 
إليه في الشتاء و إن لم يستلزم الحرج بالفعل لكون الزمان حاراً علـى  
الفرض، و لكنه يقع في الحرج في موسم الشتاء، و أدلة نفي الحرج لا 
قصور فيها عن شمولها لمطلق ما يستلزم منه الحـرج، فعليـاً كـان أو    
استقبالياً، لأن الميزان هو حصول الحـرج سـواء كـان بالفعـل أو فـي      

.الزمان اللّاحق

  77: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي، ج
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الحج الحرجي 
و اما إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف، ذكـر  ...•

في المتن ان الظاهر كفايته و اجزائه عـن حـج الإسـلام، و لا يقـاس     
المقام باعتقاد الاستطاعة و انكشاف الخلاف، 

يعتمد في ذلك على ما اشتهر بينهم من ان  -قدس سره -و الظاهر انه•
دليل نفي الضرر ينفي الوجوب و الإلزام و اما أصـل المحبوبيـة فغيـر    

.منفي و بذلك يصح الحج

221: ، ص1 معتمد العروة الوثقى؛ ج
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الحج الحرجي 
ما ذكرناه في الأصول بمـا لا مزيـد عليـه مـن ان الوجـوب و      : و فيه•

الاستحباب ليسا بسنخين من الحكم و ليسا مجعولين مستقلين و انمـا  
، غاية الأمر انه ان لم يقترن بـالترخيص خارجـا   *المجعول أمر واحد

ينتزع منه الوجوب و يحكـم العقـل بتفريـغ الذمـة منـه، و ان اقتـرن       
فالحكم المجعـول شـي ء واحـد و    . بالترخيص ينتزع منه الاستحباب

بأن أحدهما يرتفع و الأخر يبقى بـل  : ليس في البين أمران حتى يقال
إذا ارتفع يرتفع المحبوبية برأسه فإذا ارتفع المجعول برأسه فلا مجـال  

.لبقاء المحبوبية
.فيه تأمل بل منع فإنهما مجعولان مستقلان *•

221: ، ص1 معتمد العروة الوثقى؛ ج
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الحج الحرجي 
و بعبارة أوضح دليل نفي الضرر يرفع المجعـول الشـرعي الـذي هـو     •

فـلا مجـال لـدعوى أن المحبوبيـة باقيـة و غيـر        *بسيط غير مركب
.مرتفعة

.هذا صحيح وإن كان مبناه محل تأمل كما مر *•

221: ، ص1 معتمد العروة الوثقى؛ ج
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الحج الحرجي 
 و ذلك لعدم شمول دليل . و لكن الأمر كما ذكر من الاجزاء و الكفاية•

نفي الضرر للمقام، لانه امتناني و لا امتنان في الحكـم بـالبطلان بعـد    
.العمل

221: ، ص1 معتمد العروة الوثقى؛ ج
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الحج الحرجي 
و بالجملة لا مانع من الحكم بصحة الحج و اجزائه إلا من جهة تحمل •

الضرر الواقعي فإذا فرضنا عدم شمول دليل نفي الضرر للمقام فلا مانع 
.أصلا من الحكم بالصحة و الاجزاء

221: ، ص1 معتمد العروة الوثقى؛ ج
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الحج الحرجي 
نعم إذا كان الضرر من الضرر المحـرم كـالهلاك و نحـوه فـلا نلتـزم      •

دليل نفي الضرر، بل لان تحمل الضرر مبغوض واقعا و لا لبالصحة لا 
يمكن التقرب به، 

و لكن هذا لا يتصور في الحج لعدم الضرر في نفس اعمـال الحـج و   •
من الاجزاء صحيح لا لأجل ان دليـل نفـي    -ره -فما ذكره. *أفعاله

الضرر لا ينفي المحبوبية، بل لأجل عدم جريـان دليـل نفـي الضـرر     
لكونه امتنانيا لا يشمل مثل الحكم بالبطلان و لا يعم مـا إذا انكشـف   

.الخلاف بعد العمل
بل قد يكون نفس أعمـا لـه ضـرريا كمـا إذا كـان الوقـوف فـي         *•

.العرفات موجبا للمرض أو شدته

221: ، ص1 معتمد العروة الوثقى؛ ج
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الحج الحرجي 
ثم ان بعض الاعلام بعد ان استشكل على العـروة بنـاء علـى المبنـى     •

الثاني اختار الاجزاء و الكفاية نظرا الى عدم شمول مثـل دليـل نفـى    
الضرر للمقام لانه امتنانى و لا امتنان في الحكم بالبطلان بعـد العمـل   

من الاجزاء صحيح لا لأجل ان دليل نفى الضرر  -قده -فما ذكره: قال
لا ينفى المحبوبية بل لأجل عدم جريـان دليـل نفـى الضـرر لكونـه      
امتنانيا لا يشمل مثل الحكم بالبطلان و لا يعم ما إذا انكشف الخلاف 

بعد العمل

 260: ، ص1 الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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الحج الحرجي 
مضافا الى ان الجمع بين كون دليل نفـى الحـرج و كـذا     -و يرد عليه •

دليل نفى الضرر رافعا لأصل المحبوبيـة و كـون النفـي فيهمـا بنحـو      
العزيمة لا الرخصة و بين كونهما في مقام الامتنـان ممـا لا يـتم فـان     
الامتنان انما يناسب رفع الإلزام و الوجوب و لا يلائم رفع المحبوبيـة  

أولا ان البطلان لا يكون مفاد القاعدة بنحو المطابقـة حتـى    -من رأس
ينافي الامتنان بل مفاده عدم جعل الحكم اللزومي على الناس و هـو  
بنفسه أمر امتنانى لا ترديد فيه و اما كون لازمـة بنـاء علـى المبنـى     

الثاني هو البطلان فلا ينافي دلالة القاعدة عليه بوجه كما لا يخفى

 260: ، ص1 الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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الحج الحرجي 
و ثانيا و هو المهم ان غاية الأمر عدم دلالة القاعدة علـى الـبطلان و    •

كون لازم الامتنان هي الصحة المناسبة معه لكن الكلام في المقام فـي  
الأمر الزائد على الصحة و هو الاجـزاء فمجـرد عـدم دلالتهـا علـى      
البطلان بل اقتضائها الصحة لا يستلزم الاجزاء لعـدم الملازمـة بينهمـا    
فان الحج الندبي يكون صحيحا و لا يكون مجزيا عن حجة الإسلام و 
هذا بخلاف الوضوء الضرري و الحرجي فـإن صـحته تسـتلزم جـواز     

و بالجملة المدعى هو الاجزاء و الدليل . الاكتفاء به في الصلاة و مثلها
لا يثبت إلّا الصحة و لا ملازمة بينهما أصلا و قد عرفـت ان القاعـدة   
تقتضي عدم الاجزاء و الاجزاء يحتاج الى الدليل و مع فقده لا مجـال  

. للالتزام به أصلا هذا كله فيما يتعلق بالحرج

 260: ، ص1 الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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من حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ
أو   لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعـد الحـج خلافـه    8مسألة •

 *باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزي عـن حجـة الإسـلام   
.على الأقوى إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق

بل يجزي على الأقوى *•

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
لـم يجـز عـن  حجـة      لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بـان خلافـه   44مسألة •

و لو اعتقد عـدم  الإسلام، و كذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف، 
الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضـرر نفسـيا أو ماليـا بلـغ حـد      
الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بـل عـدمها لا يخلـو مـن     

، و أما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مـانع عـن وجـوب    *وجه
، نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و **الحج

، الحرج و صار مستطيعا فالأقوى كفايته
بل الأقوى كفايته إلا إذا كان نفس أعمال الحـج موجبـا لضـرر محـرم     *•

.شرعا كالهلاك
بل الضرر مانع منه و لو لم يكن بالغا حد الحرج كما مر فـي المسـألة   **•

.السابقة
381: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح، و لـو  •

اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مرّ نظيره، و لو 
تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقر عليه، و يحتمل اشتراط 
بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال، و إن اعتقد عـدم  
كفاية ماله عن حجة الإسلام فتركها فبـان الخـلاف اسـتقر عليـه مـع      
وجود سائر الشرائط، و إن اعتقد المانع من العدو أو الحرج أو الضـرر  
المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظـاهر اسـتقراره عليـه سـيما فـي      
الحرج، و إن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهـم فتـرك فبـان الخـلاف     

.استقر عليه

381: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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